
    تبين الحقائق شرح كنز الدقائق

    @ 205 @ ما يقتضيه الشرع والعرف فصار كسكوت النبي صلى االله عليه وسلم عند أمر يعاينه

عن التغيير والإنكار , وكسكوت البكر والشفيع والمولى القديم عندما يرى ماله يقسم بين

الغانمين بخلاف ما إذا سكت عندما يقشع الأجنبي ببيع ماله ; لأنه وكيل , والوكيل يتصرف

للموكل لا لنفسه والتوكيل لا يثبت بالسكوت , وكذا العبد وكيل في حق ما باعه من مال

المولى ; لأنه ملك الغير , وهو المولى والتوكيل لا يثبت بالسكوت , وكذا إذن القاضي ; لأنه

لا حق له في مال الغير حتى يكون الإذن إسقاطا لحقه وسكوت المرتهن إجازة في رواية فلا فرق

بينهما والفرق على الأخرى أنا لو جعلناه إجازة يلزم المرتهن ضرر عظيم بخروج العين من

يده , وإقامة الثمن مقامه في جعله رهنا , وهو في الذمة , ولا يعرف هل يحصل أو يتوى عليه

فلا يلحقه هذا الضرر إلا بالتصريح منه , وهذا هو الجواب في تزوج العبد والأمة , وفي إتلاف

مال الغير ; لأن للمولى وصاحب المال فيه ضررا محضا فلا يلزمه بدون التزامه صريحا بخلاف ما

نحن فيه فإنه لا ضرر فيه في الحال , وفي المال جانب النفع راجح ; لأن ما يلزمه من الديون

لا يلزمه إلا بعوض , وجانب تحصيل الربح أرجح ; ولأن العبد في النكاح وكيل عن المولى ; لأن

المولى يملك أن يعقد عليه بغير اختياره ولهذا إذا أذن له بالتزوج لا يكون مأذونا له حتى

لا يملك أن يتزوج إلا واحدة ; لأن التوكيل لا يتعمم , ولا يثبت بالسكوت بخلاف البيع . قال

رحمه االله : ( وإن أذن له عاما لا بشراء شيء بعينه يبيع ويشتري ) يعني لو أذن له مولاه

إذنا عاما بأن قال له أذنت لك في التجارة , ولم يقيده بشراء شيء بعينه , ولا بنوع من

التجارة جاز له التصرف في جميع التجارات يبيع ويشتري ; لأن اللفظ يتناول جميع أنواع

التجارات , وأما إذا أمره بشراء شيء بعينه كالطعام والكسوة لا يكون مأذونا له ; لأنه

استخدام , ولو صار مأذونا له لانسد على المولى باب الاستخدام , وعلى هذا لو أمره ببيع

ثوب بعينه لا يكون مأذونا له , وكذا لو قال له آجر نفسك من فلان ; لأنه أمره بعقد واحد

فيكون استخداما بخلاف ما إذا قال له آجر نفسك من الناس أو اقعد صباغا أو خياطا أو قصارا

أو قال أد إلي ألفا , وأنت حر حيث يكون إذنا له ; لأنه أمره بعقود متعددة فيدل ذلك على

الإذن وكذا إذا قال له أد إلي كل شهر كذا أو كل يوم كذا كان مأذونا له ; لأنه لا يتوصل

إلى أدائه إلا بالتكسب , وذلك بالتجارة لا بالتكدي , والفاصل بينهما أنه إذا أذن له

بعقود متكررة كان مأذونا له كقوله اشتر ثوبا وبعه أو بع ثوبي هذا واشتر بثمنه , وإن

أذن له بعقد واحد , ولم يوجد فيه ما يدل على الإذن لم يكن مأذونا له عادة , وقوله أد

إلي ألفا , وأنت حر بمنزلة قوله إن أديته إلي فأنت حر , ولو أعطاه راوية وبغلا , وقال



استق عليه وبع الماء من الناس كان إذنا له ; لأنه أمره بالتكسب , وذلك بالإذن , ولو غصب

العبد ثوبا فأمره مولاه ببيعه كان إذنا له ; لأنه لا يمكنه حمله على الاستخدام لعدم الملك

فيتعين الإذن , ولو أمره بنوع من التجارة كان إذنا في الجميع , وكذا إذا قيده بوقت أو

بمعاملة شخص لا يتقيد به عندنا , وفيه خلاف زفر والشافعي بناء على أنه توكيل عندهما ,

وعندنا إسقاط وقد بيناه
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